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Source
Revue : Bulletin d'information de la Cour Suprême النشرة
الإخبارية للمجلس الأعل | Page : 2002

Résumé en français

Le fait de présenter à la banque une déclaration de perte ou de vol visée par les services de police exigés
dans les conditions d'utilisation des cartes bancaires et un formalisme suplémentaire et confirmatif de la
perte. Ce formalisme, s'il n'est pas respecté, n'exonére pas la banque de sa responsabilité si la preuve est
rapportée qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires en vue d'empêcher l'utilisation frauduleuse de la
carte perdue ou volée sans notifier au secteur bancaire la perte dont son client l'a avisé.

Résumé en arabe

البطاقة البنية – الإشعار بالضياع – مسؤولية البنك.
تعليل محمة الموضوع الذي استبعد شرطا من الشروط النموذجية لاستعمال البطاقة البنية المتعلق بالأداء بشهادة الضياع أو السرقة
المسجلة لدى مصلحة الشرطة باعتبارها له مجرد إجراء إضاف أو تأكيدي لا يبعد مسؤولية البنك – نعم ‐.عدم إدلاء البنك بما يثبت

إعطاءه تعليماته لجميع وكالاته والبنوك المنخرطة ف نظام الفيزا لإيقاف استعمال البطاقة الضائعة يبرر الحم بمسؤوليته – نعم ‐.
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Texte intégral

 
المجلس الأعل (الرباط)

حم عدد : 439 بتاريخ 20000322
ملف عدد : 819/99

 
باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعل
وبعد المداولة طبقا للقانون ،

ف شأن الوسيلتين الأول والثانية مجتمعتين.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 28/07/1998 تحت عدد : 3283 ف
الملف 3605/95 أن السيد لفضيل محمد والسيدة الغزاوي ليل تقدما بمقال لدى ابتدائية الدار البيضاء أنفا بتاريخ 27/12/1994
يعرضان فيه أنهما كانا زبونين قديمين للمؤسسة البنية القرض العقاري والسياح « وكالة رحال المسين » وعل إثر ضياع
بطاقتهما الشخصية انتربنك فيزا يوم 21/11/1993 أشعرا الوكالة المذكورة بالضياع ف اليوم الموال عل الساعة الثامنة مساء طبقا
للفصل 5 من الشروط العامة لاستعمال البطاقة المذكورة وسجلا تعرضهما عل كل العمليات المنجزة بواسطتها وأنهما راسلا المؤسسة
البنية فلم تأخذ بعين الاعتبار لا التصريح بالضياع ولا المراسلات وتون مسؤولة عن المبالغ الت أديت بعد إشعارها بالضياع ملتمسين

الحم بأداء المدع عليها لهما مبلغ 26363,10 درهم الذي يمثل المبلغ المسحوب بعد الإشعار بالضياع ومبلغ 2000 درهم كتعويض.
فأصدرت المحمة حما قض برفض الدعوى لعدم الإدلاء بشهادة الضياع المسجلة لدى مصلحة الشرطة ألغته المحمة الاستئنافية
بقرارها المطعون فيه وقضت بإلغاء الحم المستأنف والحم من جديد بأداء المستأنف ضده للمستأنفين مبلغ 26363,10 درهم ومبلغ

2000 درهم كتعويض.
حيث ينع الطاعن عل القرار المطعون فيه خرق قاعدة قانونية خاصة وانعدام التعليل وعدم استناد التعليل عل الواقع بدعوى أنه أسس
قضاءه عل إعطاء تفسير مغاير لما تنص عليه الشروط النموذجية العامة لاستعمال البطاقة البنية وبالرجوع لمقتضيات البند الخامس
من الشروط النموذجية العامة لاستعمال بطاقة الشباك البنية يتضح أن مسؤولية صاحب البطاقة ف حالة ضياعها منه لا تنص إلا
بتحقق شرطين متلازمين هما إشعار الوكالة البنية بالضياع والإدلاء بشهادة الضياع أو السرقة المسجلة لدى الضابطة القضائية
والمطلوبين لم ينجزا الشرط الثان بعدم إدلائهما بشهادة الضياع المسجلة لدى الشرطة والقرار اعتبر أن إشعار المؤسسة العارضة كاف
للقول بأن مسؤولية المطلوبين أصبحت منعدمة خلافا للبند الخامس المذكور مع أن خلفية التمسك بالتصريح بالضياع لدى الشرطة
تمن ف سد الباب عل الأشخاص بحسن النية الذين يدعون ضياع البطاقة ويستمرون ف استعمالها خارج نطاق الشبابيك البنية وقع
أنه أمام وضوح النص لا مجال للاجتهاد إضافة إل أن القرار استبعد الشرط الثان من البند الخامس المتعلق بالشروط النموذجية
لاستعمال البطاقة البنية بعلة « أنه كان عل المؤسسة أن تعمل عل إيقاف العمل بالبطاقة فور توصلنا بالإشعار بالضياع من الزبون »
مع أن العارضة أعطت فعلا لجميع وكالاتها بإيقاف استعمال البطاقة الضائعة كما أخطرت بذلك جميع البنوك المنخرطة ف نظام فيزا
ورغم ذلك لم يتم إلقاء القبض عل البطاقة لون حائزها كان يستعملها فقط ف المحلات التجارية دون الشبابيك البنية ولو تم التصريح
بالضياع لدى الشرطة لتم إلقاء القبض عل مستعملها وأن التعليل الذي اعتمده القرار لاستبعاد تطبيق البند الخامس من الشروط العامة

لا يستند إل الواقع وكل ذلك يعرض القرار للنقض.
لن حيث إن إبعاد القرار للشرط الثان من البند الخامس للشروط النموذجية لاستعمال البطاقة البنية والمتعلق بالإدلاء بشهادة الضياع
أو تأكيدي لا يبعد مسؤولية البنك » وهو تعليل ينطبق عل أو السرقة المسجلة لدى مصلحة الشرطة كان بعلة « أنه مجرد إجراء إضاف
الاستعمال ف الشبابيك البنية الت لم تدل الطالبة بما يثبت إعطاء تعليماتها لجميع وكالاتها والبنود المنخرطة ف نظام فيزا بإيقاف
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استعمال البطاقة الضائعة كما ورد بالوسيلة ، كما ينطبق عل الاستعمال ف المحلات التجارية الت يتعذر استعمالها فيها من الغير
لتفل صاحب المتجر بالتأكد من هوية المستعمل تحت مسؤوليته وبمطابقة التوقيع عليها بالتوقيع عل الفاتورة أما التعليل المنتقد فيهم

تبرير مسؤولية الطالبة فيون القرار معللا والوسيلتان عل غير أساس.

لهذه الأسباب

قض المجلس الأعل برفض الطلب ، وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط وكانت الهيئة

الحاكمة متركبة من السادة :
 

الأطراف
الهيئة الحاكمة

مقررة والباتول الناصري وعبد الرحمن مزور ومحمد الحارث لانتوالمستشارين السادة : زبيدة ت السيد رئيس الغرفة محمد بنان
وبمحضر المحام العام السيد فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط فتيحة موجب.
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